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  ملةخَّص:
مَّة  هذه الورقات؛ على التَّحقيقِ في مسألة من المسائل الفِقهيَّة الـم هِ  تقوم إشكاليَّة  

عوام  وأثارت مارَها بعض  الدَّهماء والالتي اختلفَ في بيان ح كمِها الف قهاء الأعلام  وخاضَ غِ 
م؛ وهي مسألة:" حكم بيع المصاحف للمسلمين ".  تأتي هذه فجدالًا واسعًا في هذه الأيََّّ

المحاولة لدِراسَتِها دراسة موضوعيَّة في رحِابِ الفِقه الإسلاميّ الـم قارن  وذلك ببَيان أقوالِ 
 فريق  أهل العِلم في القديم والحديثِ فيها  وتجليَّة أبرز الأدلَّة النَّقليَّةِ والعقليَّةِ التي عَوَّلَ كل  

القول  الوَاردَِة على هاذيك الأدلَّة؛ للخ لوصِ إلىالمناقشاتِ  منهم عليها  ثمَّ الكشْف عن أهمِّ 
المتبوعةِ   قهيَّةِ إلى انصافِ المذاهبِ الفِ  ة  هو الدَّعوَ هِ؛ الرَّاجِح في المسألة. والقَصْد  من ذلك كلِّ 

 رانوالـمِ  لد ربةِ اوالتَّخفيف من التَّعص ب لاجتهاداتِ الأشخاص  كما يَـرْمِي هذا البحث  إلى 
لال من خِ  التي لا تكون إلاَّ و  قهيّ؛  وصناعة العقل الفِ يَّةهِ قْ الفِ  ةِ كَ لَ مَ ـالعلى تكوين 

    .  لأيمَّة الفحولاف على أقوال ارَ شْ تِ الاسْ 
  .الخلافراء  المصاحف  الفقه المقارن  البيع  الشِّ  الكلةمات المفتاحيَّة:

 

summary: 

   The problematic of these papers is; On the investigation 

of one of the important jurisprudential issues, which differed in 
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the statement of the ruling jurists of the media, and some of the 

demagogues and the common people fought, and sparked 

widespread controversy these days; It is an issue: “The ruling on 

selling the Qur’an to Muslims.” So this attempt comes to study it 

objectively in the scope of comparative Islamic jurisprudence, by 

clarifying the sayings of the people of knowledge in the ancient 

and modern, and the manifestation of the most prominent textual 

and rational evidence that each group of them relied on, then 

revealing the most important evidence; To conclude the most 

correct opinion on the matter. The point of all of that is; It is the 

call for the fairness of the followed legal schools of thought, and 

to reduce the intolerance of people’s interpretations, as this 

research aims at training and training on the formation of the 

jurisprudential faculty, and the manufacture of the jurisprudential 

mind; Which is only by looking forward to the sayings of the 

immoral woman. 

Keywords: buying, selling, the Qur'an, 

comparative jurisprudence, disagreement. 
  مقدمة:

تى رَة  والآية الظَّاهِرةَ  والـح جَّة الزَّاهِرةَ  التي مإنَّ القرآن الكريم هو المعجزة الباهِ 
ها رَشَد  ومتى زاَغَ عن أحكامِ و كر ه  ها؛ اسْتـَقَامَ أمَْر ه  واسْتـَنَارَ فِ وأنوارِ تَمْسَكَ المؤمن  بتعاليمها اسْ 

هِ الْبَاطِل  مِنْ بَيْنِ يدََيْهِ وَلَا ي:" لَا يََتِْ تعالىالله ها؛ زَلَّ وَعْي ه  وضَلَّ سَعْي ه  وابْـتـَعَد  قال وأَسْراَرِ 
. فمن تدبَّر القرآن العظيم في (42لت  الآية/)سورة فصِّ " نْ حَكِيم  حََِيد  مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِّ 

ت أمامَه  مفاتيح  شَ أحكامه ومَبَانيهِ  وأنْـعَمَ النَّظرََ وأرَْجَعَ البَصَر في مقاصِده ومَراَميهِ؛ ف رِ 
افِ ع  الحِ ينابي ك  وح لَّت له م قْفَلات  الـمَسَالِك  وتَـفَجَّرَت بين يدََيْهِ الـمَمَالِ   عَةكمة الدَّ
:"  تعالى اللهك  وأضاءت له الأنوار الرَّافِعَة لظ ل ماتِ الـحَوَالِك  قال مات والـمَهَالِ للم دْلَِ 

 . (29)سورة ص  الآية/"  ابِ بّـَر واْ ءاَيََّتهِِ وَليِـَتَذكََّرَ أ وْل وا الْألَْبَ يَدَّ تَابٌ أنَْـزلَْنَاه  إلِيَْكَ م بَارَكٌ لِّ كِ 
الأواخِر والأوائلِ  في تجميع المباحث الخاصَّة بالقرآن وأحكامه ولقد اجتهد الع لماء 

لمقامات قهيَّة؛ فأفَـْرَد وها بالتَّأليف في بعض الدَّواوين والرَّسائل  وبَسَط وها عَبَْْ العديد من االفِ 
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الالتزام  بغيوا عن الضَّوابط والأحكام والَأوْج ه والدَّلائل  التي ينلَّم  كَ والتَّحريرات والمسائل  فتَ 
 لف ح ول وحَفَظتَهِ ا بيان آداب حََلََتهِ بها عند تلاوته بالغ د وَات والأصائل  كما أَسْهَم وا في تِ 

م الع د ول من خالص النَّوايَّ ونوادر الفضائلِ  وما ينبغي أن يَـتَحَل وا به من كَراَئم السَّجَايَّ وقَـوَائ
بَعِ  سَّمَ شَذَ  ؤمن  في سبيل الإيمان وميادينه  ويَـتـَنَ ثَ المالشَّمائِل  والقَصْد  من ذلك: أن يَـنـْ

السَّالكين  فيزيده ذلك  مقاماتنة ويقين  ويتدرَّج في ورَيََّحينهِ؛ ليـَعْب د ربَّه على بيِّ  سْكهِ مِ 
 تَـعَب دًا وق ـرْبًا  ويرفع ه منزلةً عاليَّةً ور تَـبًا.

ا مَ للمسلمين "  هل هو جائزٌ لِ ومن هذا الواديّ؛ جاءت مسألة :" بيع المصاحف 
عَه  يعتبْ  نوعًا من الاهانةِ  كَث ـرَ   الابتذال؟ مسألةٌ و  فيه من المحافظة على دين الإسلام؟ أم أنَّ بَـيـْ

م  فاشتغلت بها بعض  السَّاحاتِ  فيها الكلام   ُ  العَوام  حتىَّ الفِكريَّة؛ بل مج في هذه الأيََّّ الِ
ه على ما لافِ والأقوال  حامِلًا غي بَذَ ما في المسألة من الخِ بالغَ بعض  حََلَةِ الأقلام  فن ـَ

 ارتضاه  من بعض الأفهام  ضاربًا صَفْحًا عمَّن خالفَه  في وجْهَة رأَيْهِِ من الع لماء الأعلام!
تـَقَدِّ   ينَ مفيأتي هذا البحث  لرَصْدِ هذه الظَّاهرة  ببَيان أقوال الف قهاء من الـم 

ن المنقول والمعقول  يَّتها  وبيان الأدلَّة التي استندوا إليها مفيها  والتَّحقيق في حقِّ والـم عاصِرينَ 
لميَّة لأدلَّة كلِّ فريق  منهم  ثمَّ الخ لوص إلى القول الرَّاجِح في المسألة  وذلك والمناقشة العِ 

 عليلِ والنَّظر. التَّ بحسَب ما أفَْضَى إليه النَّص  والأثر  وما جَرَّ إليه جانِب  التَّحليلِ و 
 راسة:إشكاليَّة الد       

كال راسَةِ في بيان ح كم بَـيْعِ المصاحفِ للم سلمين؟ وجاء الاشتتمثَّل  إشكاليَّة الدِّ 
لة  الرَّئيُ من تعار ض الآثار التي وَرَدَت في بَـيْعِ المصاحف وشرائها فيما بينها  وعليه؛ فالأسئ

 الاشكاليَّة : الفَرْعِيَّة التي تضمَّنتها
 ما هي أقوال الع لماء في مسألة بَـيْعِ المصاحِف للم سلمين؟ 
 ما هي أبرز الأدلَّة التي اسْتـَنَدَ إليها كل  فريق  منهم؟ 
 ما هي أبرز الاعتراضات والمناقشات الواردة على الأدلَّة التي ساقَها كل  فريق  منهم؟ 

 راسات السَّابقة للةممضمع:الد   
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 وَ :درك البحث منها سِ لم ي  
لد كتور: لكتاب:" البيمع المحُرَّمة والمنهي عنها ـــ دراسة فقهيَّة مقارنة ـــ "؛   ــ 1

لمملكة العربيَّة اعبد النَّاصر بن خضر ميلاد  دار الديّ النَّبويّ  مصر  توزيع: دار الفضيلة  
 فَ المفضال: أنَّ المسألة أ خْت لِ  . ذكر الباحث(457ــــ  455)ص/د.ط  د.ت   الس عوديَّة 

اية الثَّالثة و فيها على ثلاثة أقوال  القول الأوَّل: الجواز  ونَسَبَه  للحنفيَّة  والمالكيَّة  والرِّ 
: عدم الجواز م طلقًا  . والقول الثَّانّ  واحدًا فقط؛ وهو حليَّة البيعللحنابلة  ثمَّ أوَْرَدَ له دليلاً 

ــ وهو صحيح مذهب الحناب لة  واستدلَّ له بأثريْن عن عبد الله بن عمر ــــ رضي الله عنهما ـ
نابلة  واستدلَّ له واية الثَّانية عند الحفقط. والقول الثَّالث: الكراهة  ونسبه للشَّافعيَّة  والرِّ 

بأثر عن عبد الله بن مسعود ـــ رضي الله عنه ــــ  وآخر عن أبي موسى الأشعريّ ـــ رضي الله 
ـــ  ثمَّ رجَّح القول القاضي بالجواز. وهذا العمل المبارك ــــ كأيّ جهد بشريّ ــــ عليه  عنه

 مجموعة من الملاحظات  وقائمة من الاستدراكات:
   المسألة؛ وهو: كر القول الرَّابع فيفي بحثه القويم إلى ذِ  الكريم لم يتعرَّض الباحث 
 ه وَجَاهته  وأسباب ق ـوَّته.راء دون البيع  وهو قولٌ مشهورٌ لجواز الشِّ 
  ِإلى من  رللأقوال على أصحاب المذاهب الفِقهيَّة الأربعة  ولم ي شِ  اقتصرَ في نِسْبَته

قال بهاذيك الأقوال من: الصَّحابة  والتَّابعين  وأشهر الأيمَّة المتبوعين  ومن باب أولى لم 
 يتعرَّض إلى حِكاية اختيارات المعاصرين.

  ِناء نِسْبَتهِ الأقوال لأصحاب المذاهب الأربعة  فما نَـقَلَه  هناك مَ الباحث  أثوَه
ه هذه الس طور  كلٌّ يفي مصادر الإحالة والتَّوثيق  كما ست جلِّ  ؛يحتاج  إلى إعادة نظر وتحقيق

 ه.في محلِّ 
  إذا   يق  لم يتعرَّض الد كتور إلى بيان الأدلَّة النَّقليَّة والعقليَّة التي عَوَّلَ عليها كل  فر

نَا ما أشرنا إليهِ أعلاه؛ بل يم كن القول بأنَّه أجملَ في عرض المسألة  جمالًا أخَلَّ إاسْتـَثـْنـَيـْ
 لاف فيها.بتحصيل التَّصو ر الكامل والصَّحيح حَوْلَ مَنْشَأ الخِ 
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 التَّبعيَّة؛ غابت و ناءً على غيَّاب بيان الأدلَّة النَّقليَّة والعقليَّة  أو تجليَّة الأصليَّة منها ب
رفة القول الرَّجيح لالا يتَطلَّع  القارئ  إلى مَعالمناقشات  الوَجيهَة   والر دود  القَويمة   التي من خِ 

الصَّحيح في المسألةِ المدروسَةِ  بخلافِ ما أوَْرَدَه  هناك؛ فقد رجَّحَ القول بالجواز  دون أن يمرَّ 
قنطرة   من عبورمَ على الاستدلالات الصَّريحة. وعليه؛ ح رِ بالأدلَّة الصَّحيحة  أو يقف منها 

فها لاالمناقشات  وجسارة الاعتراضات  على الرَّغم من أنَّ أطروحته ــــ كما هو مزبورٌ على غِ 
 راسات الفِقْهيَّة المقارنة. ــــ في الدِّ 

: أحَد لد كتورلكتاب:" فيض الرَّحمان في الأحكا  الفقهيَّة الخاصَّة بالقرآن "؛   ــ 2
. (384ـــ ـ 383)ص/م  2001ه  1421  1  عمَّان  الأردن  طسالم ملحم  دار النَّفائُ

الكيَّة  ثلاثة أقوال في المسألة؛ القول الأوَّل: الجواز  ونَسَبَه  للحنفيَّة  والم الفاضلذكر الباحث 
. والقول واحد  فقط؛ وهو: أصل إباحة البيوع وقول عند الشَّافعيَّة  ثمَّ استَدَلَّ له بدليل  

ن عبد ع الثَّانّ: الكراهة  وهو المعتمد عند الشَّافعيَّة  وقول عند الحنابلة  واستدلَّ له بأثر
الله بن مسعود ـــ رضي الله عنه ـــ  وأثر عن عبد الله بن عمر ـــ رضي الله عنهما ـــ  وأيضًا؛ 

عند  العزَّة والجلال. والقول الثَّالث: التَّحريم  وهو المعتمد لأنَّه نوع من الابتذال لكلام ربِّ 
نَّه ضربٌ من هما ـــ  وكذلك؛ لأالحنابلة  واستدلَّ له بأثر عن عبد الله بن عمر ـــ رضي الله عن

الإهانة والابتذال. وهذا العمل العِلميّ الرَّصين؛ عليه جملة من الملح وظاَت  هي نفسها التي 
ما هَت للدِّ و جِّ    راسة هذه المسألة.والـمَخْرجَ عند د يتقاربان في الـمَنـْهَجلراسة الأولى  حتىَّ إنََّّ

للد كتور: ؛ "ريعة الإسلاميَّة عن البيمع الضَّارَّة بحمث مقارنة في الشَّ  ـ كتاب:"ـ 3
ه  1427  2  القاهرة  مصر  ط بــ: الس يوطيّ  دار السَّلامرمضان حافظ الرَّحَان  الشَّهي

حاب ان ن ص وص أهل العِلم من أصيَ . استهَلَّ الباحث  ورقاته بب ـَ(311ــــ  309)ص/  2006
ونَسَبَه   كَشَفَ عن أربعة أقوال في المسألةِ  القول الأوَّل: الجواز   المذاهب الفِقْهيَّة الأربعة  ثمَّ 

قولًا للشَّافعيَّة  ورواية عن أحَد  وحكاه عن: الَحسَن البَصْريّ  وعكرمة  والَحكم. القول 
الثَّانّ: المنع  فذكر أنَّه الأصح  عند الحنابلة  وهو قول عبد الله بن عمر. والقول الثَّالث: 

ة  وذكر أنَّه الصَّحيح من مذهب الشَّافعيَّة  ورواية عن أحَد. والقول الرَّابع: جواز الكراه
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  وإسحاق. ثمَّ ذكر براء دون البيع  ونَسَبَه  قولاً للحنابلة  وح كيَ عن: سعيد بن المسيِّ الشِّ 
شَّعبّي  لأدلَّة القول الأوَّل من: القرآن الكريم  وأورد ما جاء من أثر عن: الحسن البصريّ  وا

  فأوْرَدَ أثر  بعدها بذكر أدلة القائلين بالمنعوعكرمة  ثمَّ الاستناد إلى أصل الإباحة؛ ليـ ثَنَِّ 
الاهانة لكلام من الابتذال و عن: عبد الله بن عمر  وسعيد بن المسيَّب  ولأنَّه يعتبْ نوع 

اولًا الكشف عن في المسألة  مح  زَ بعدها إلى الإعلان بأنَّ القول الرَّابع هو الرَّاجح   ليقفِ الله
جيح دة لأسباب هذاالابرازات الـم تعدِّ  وعة من . إلاَّ أنَّه من الـم ستحسن ه نَا تجليَّة مجمالترَّ

 الملحوظات حول هذا البحث الجسور  وهي كالآتي:
   عند نسبة الأقوال لأصحابها؛ فاتهَ  تعداد جمهرة مرضيَّة من الصَّحابة والتَّابعين

ة إلى بعض مشاهي الأيمَّة المجتهدين  ومن باب أولى فوات التَّنبيه على ترجيحات والإشار 
 زمرة فتيَّة من الفقهاء المعاصرين.

  ِ تي ل على المصادر والـم دوَّنات اللـَمَّا حَكى الأقوال في المسألة المدروسة؛ لم يح
 ضمَّت بين جَنباتها هاذيك الن قولات.

  اقتصر عمل ه في مقام الاستدلال على إيراد نزَر يسي في جانب الآثار  ضاربًا
كمة لحِ الوصول لصفْحًا عن جوانب أخر  من شأنَّا تظهي الح جَة المصقولة  وتيسي 

 المعقولة  كالقيَّاس  والاستصحاب  والمصلحة.
 تند إليها كل  فريق  إذا تي اسلم يتعرَّض الد كتور إلى بيان الأدلَّة النَّقليَّة والعقليَّة ال

؛ برز م ستنداتهِ لأ ول الثَّالث  ولم يضرب له مقامًااستثنينا ما أشرنا إليه آنفًا؛ بل إنَّه حَكَى الق
 على الأقل كما فعل مع القَوْلَيْنِ الآخَرَيْنِ.

  ِّالأدلَّة يبناءً على الن قص الملحوظ في رَسْمِ الأدلَّة النَّقليَّة والعقليَّة  أو في تَـقَص 
الأصليَّة والتَّبعيَّة؛ غابت في ثنايَّ س طوره المباركة المناقشات الوجيهة  وضاعت من عقده 

  المبنّ على حالمنظوم الر دود القويمة  التي من خلالا يتشوَّف  القارئ إلى معرفة القول الرَّاج
راء دون ول بجواز الشِّ إلى ر جْحَانِ القحَ لكتابتَِهِ م باشرة   فقد أحالَ الـم تصفِّ المقاصد والمصالح

لم  مّ إلمامًا بالأدلَّة الصَّحيحة  ولا وقفَ منها على الاستدلالات الصَّريحة  إذ أنَّهالبيع  ولم ي لِ 
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تَْحَن بسيل الاعتراضات  التي من شأنَّا صناعة القول الرَّاجح   يعبْ جِسْرَ المناقشات  ولم يم 
 ورزانة التَّعليل. القائم على صحَّة التَّدليل 

الفِقهِ  ابِ في رح ؛" فتأتي هذه الورقات؛ لدراسة:" حكم بيع المصاحف للم سلمين
ة التي   وبيان أنَّ في المسألة أربعة أقوال  وتجليَّة أبرز الأدلَّة النَّقليَّة والعقليَّ الإسلاميّ المقارن

ناقشات التي الكشف عن أبرز الم عوَّل عليها كل  فريق من الفقهاء في القديم والحديث  ثمَّ 
 دارت حول هاذيك الأدلَّة؛ للخروج بالقول الرَّاجح في المسألة.

 منهج البحث وإجراءاته:
تقراء أكبْ "  وهذا باس المنهج الاستقرائي  راسة على اعتماد " جَرَيْت  في هذه الدِّ 

وزيَّدة  مُ ْكِن من الـم دَوَّنات الفِقهيَّة التي تحدَّثت عن المسألة بنـَوْع  من التَّفصيل والبَيان  قَدْر  
ا  كما اعتمدت  تعليل وإلمام  وأيضًا في نِسْبَةِ الأقوال لأصحابها  وذلك بالإحالة على مَظانَِّّ 

رَض مناقشة الأدلَّة  عَ "  عند تفسي نصوص الف قهاء  وفي المنهج التَّحلةيلةي  الـمُقارنعلى " 
 التي أوردوها من المنقولِ والمعقولِ  ثمَّ بيان سبب اختيار القول الرَّاجحِ. 

 راسة:حدود الد   
راسة تبحث  في أقوال الفقهاء في مسألة:" بَـيْعِ المصاحف للمسلمين "  وبيان الدِّ 

ة هاذيك الأدلَّة مناقشَةً كل  فريق  منهم  ثمَّ مناقش  أهمّ الأدلَّة النَّقليَّة والعقليَّة التي اعتَمَدَ عليها
اسة  في بعض المسائل ر عِلميَّةً  للخ لوص إلى القول الرَّاجحِ في المسألة  وبالتَّالي لا تبحث  الدِّ 

إذا   ومسألة:" " بيع المصاحف في بلاد الك فرالتي قد تشترك  في مسار المسألة  كمسألة:" 
 "؛ إذ محلّها ليُ هنا. صح  العقد أم لا؟وقع البيع لكافر فهل ي

 راسة: خطة الد   
 كان البحث  منظومًا على أربعة فروع هي:

 أقوال الفقهاء في المسألة. الفرع الأوَّل:
 أدلَّة الأقوال. الفرع الثَّاني:

 مناقشة الأقوال. الفرع الثَّالث:
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 سبب الخلاف والقول الرَّاجح في المسألة. الفرع الرَّابع: 
    .  ثمَّ خاتمة تضمَّنت أهمّ النَّتائج والتَّوصيَّات التي خرج بها البحث 

 الفرع الأوَّل: أقمال العلةماء في المسألة.
 اختلف الع لماء في مسألة بيع المصاحف للم سلمين على أربعة أقوال؛ هي:

   القمل الأوَّل: الجماز.
ذهب أصحاب  هذا القول إلى جواز بَـيْعِ المصاحف للم سلمين من غَيِْ كَراهَة   وهو 

  14526  رقم: 1403)الصَّنعانّ  مَرْوِيٌّ عن: الَحسَن البَصريّ  وعَكْرمَِة  وعامر الشَّعبّي 
  . (197  ص/1994  النَّوويّ  9/252  النَّوويّ  د.ت  4/198  1388  ابن قدامة  8/112

  وابن  ق دامَة (9/252)النَّوويّ  د.ت  مذهب  الحنفيَّة كما نَـقَلَه  عنهم: الشَّافِعي  وهو 
  1/34  1986)الكاسانّ    وهو ما ي ـفْهَم  من كلام الكاسانّ (4/198  1388)ابن قدامة  

)الإمام   وهو مذهب  المالكيَّة ( ل  به في البيع ...".حيث قال:" ولذا لو بيع الـم صحف دَخَلَ الـم تَّصِ 
  ووَجْهٌ (5/423  1992  الحطَّاب  2/640  1980  ابن عبد البّْ  3/429  1994مالك  

  زكريَّ الأنصاريّ  د.ت  197  ص/1994  النَّوويّ  9/252)النَّوويّ  د.ت  عند الشَّافعيَّة 
  المرداويّ  4/12  1997  ابن مفلح  6/136  2003)ابن مفلح    وروايةٌ عن أحَد (2/41

 . (7/544)ابن حزم  د.ت    وقول الظَّاهريَّة (4/279د.ت  
  (7/09  1399)آل الشَّيخ  واختارهَ من المعاصرين: محمَّد بن إبراهيم آل الشَّيخ 

 ــــ  3/15  2006)النَّملة    وعبد الكريم النَّمْلَة (8/119  1428)ابن ع ثَـيْمين  وابن ع ثَـيْمِين 
)عبد النَّاصر   وعبد النَّاصر ميلاد (385  ص/2001)أحَد ملحم    وأحَد ملحم (16

 .(151ـــ ـ 3/150  2017)موسى إسماعيل    وموسى إسماعيل الجزائريّ (457ميلاد  د.ت  ص/
 القمل الثَّاني: الكراهة.

ذهب جمعٌ من الصَّحابة ـــــ رضي الله عنهم ــــ إلى كراهَةِ بيع المصاحف للم سلمين  
بَة  وكانوا يرونه عَظيمًا    وهو مَرْوِيٌّ (4/198  1388  ابن قدامة  2/147  1418)ابن ق ـتـَيـْ

ن بعن: ع مَر بن الخطََّاب  وأبي موسى الأشْعَريّ  وعبد الله بن مَسعود  وسالم بن عبد الله 
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عمر بن الخطَّاب  ومَسروق  وعبد الله بن يزيد  وش ريح  وعَلْقَمَة  وإبراهيم النَّخَعِيّ  ومحمَّد 
  1388  ابن قدامة  7/545  ابن حزم  د.ت  365  ص/2002)ابن أبي داود  بن سيين 

 . (9/252  النَّوويّ  د.ت  4/198
  1994  النَّوويّ  9/252وويّ  د.ت  )النَّ وهو قول الشَّافِعيّ والصَّحيح عند أصحابهِ 

  وقول أحَد في رواية  (2/197  1995  قليوبّي وعمية  2/41  زكريَّ الأنصاريّ  د.ت  197ص/
  ابن 6/136  2003  ابن مفلح  4/198  1388)ابن قدامة  عنه وبها أخذ بعض  أصحابهِ 

 .(4/279  المرداويّ  د.ت  4/12  1997مفلح  
 الث: التَّحريم.القمل الثَّ 

ذهب أصحاب  هذا القول إلى تحريم بيع المصاحف للم سلمين  وهو مَرْوِيٌ عن: 
. وبهذا قال أحَد في (6/27  11068  رقم: 2003)البيهقيّ  عبد الله بن ع مَر بن الَخطَّاب 

  2003    ابن مفلح4/198  1388)ابن قدامة  واية المشهورة عنه وهو الرَّاجح في المذهبِ الرِّ 
وهو  .(3/155  البهوتّي  د.ت  4/278  المرداويّ  د.ت  4/12  1997  ابن مفلح  6/136

  مع ملاحظة: أنَّه لم يجز 104  ص/2005)الز حيليّ  ما اختارَه من المعاصرين: وَهْبَة الز حيليّ 
ه:" وَهَبـْت ه  بكذا ول مالكبيعه  وأجازه بلفظ البة  كأن يقول له:" بِكَمْ تهب لي هذا الـم صْحَف؟ "  فيق

"). 
 راء دون البيع.القمل الرَّابع: جماز الش   

ذهب أصحاب  هذا القول إلى أنَّه يجوز شِراء المصاحف دون بَـيْعِها  وهو مَرْوِيٌ 
عن: عبد الله بن عبَّاس  وجابر بن عبد الله  وسَعيد بن ج بَي  وإسحاق  وسَعيد بن 

داود  ابن أبي )ب  وقتادة بن دعامة السّدوسيّ  وأبو سَلمة بن عبد الرَّحَان بن عوف الـم سَيِّ 
 . (9/252  النَّوويّ  د.ت  7/546  ابن حزم  د.ت  397ـــ  396  ص/2002

  قليوبّي 2/41  زكريَّ الأنصاريّ  د.ت  9/252)النَّوويّ  د.ت  وهو قول عند الشَّافعيَّة 
  2003  ابن مفلح  4/198  1388)ابن قدامة    ورواية عن أحَد (2/197  1995وعمية  
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. واختاره من المعاصرين: رمضان (3/155  البهوتّي  د.ت  4/278  المرداويّ  د.ت  6/136
 .(311  ص/2006)حافظ عبد الرَّحَان  حافظ عبد الرَّحَان 

 الثَّاني: أدلَّة الأقمال. الفرع
 القائلةين بالجماز. المقا  الأوَّل: أدلَّة

استدلَّ القائلون بالجواز بعدَّة أدلَّة من: الكتاب  والآثار  والقيَّاس  والاستصحاب  
 والمصلحة  والمعقول  كالآتي:

 أوَّلًا: الكتاب.
   . (275ة  الآية/)سورة البقر بَا " تعالى:" وَأَحَلَّ الله  الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ الله  قول ــ 1

 وجه الاستدلال:
إنَّ الآية الكريمة دلَّت على أنَّ الله ــــ جلَّ وعلا ــــ أباح البـَيْعَ  وهذه إباحة عامَّة  

 فيَدخ ل فيه بيع المصاحف  إذ الأصل عموم اللَّفظ. 
"  ليَْهِ رْتُ ْ إِ اضْط رِ  مَا لاَّ :" وَقَدْ فَصَّلَ لَك م مَّا حَرَّمَ عَلَيْك مْ إِ سبحانه تعالى قولهو ــ 2

 .(119)سورة الأنعام  الآية/
 وجه الاستدلال:

لْ لنا تحريمهَ :" وَمَا كَانَ » قال ابن حزم:  ربَ كَ فبَيع  المصاحِفِ ك لِّها حلالٌ  إذْ لم ي ـفَصِّ
الح جَّة  على  قومَ بهت ه  الله  تعالى؛ حتىَّ ولو فَصَّلَ تحريمهَ لـحَفِظَ   (64)سورة مريم  الآية/يًّا " نَسِ 

 .(7/548)ابن حزم  د.ت  «  عِبادِهِ 
 ثانيًا: الآثار.

ــ  ما جاء أنَّ:ـ ـ 1 ابن م صَبِّح  كان يكت ب  المصاحِفَ في زمان ع ثمان بن عفَّان ــ
 .(7/547)ابن حزم  د.ت  رضي الله عنه ــــ  ويبيع ها  ولا ي نكَر  ذلك عليه 

 الاستدلال:وجه 
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   وذلك أنَّه لو كان ع ثمان بنجواز بيع المصاحف من غي كراهة   دلَّ الأثر على
 عفَّان ــــ رضي الله عنه ــــ ير  عدم جَواز بَـيْعِ المصاحِفِ لـمَنَعَ ابن م صَبِّح  من بَـيْعِها  كما أنَّه

 لى جوازه.فلمَّا لم يفعل دلَّ ذلك علو كان ير  كراهيَّةَ ذلك الفِعل؛ لأنَْكَرَ عليه فعله  
فِ رَخَّصَ فِي بَـيْعِ الْمَصَاحِ » ما جاء عن مَعْمَر عن مَطرَ  الوَرَّاق؛ أنَّه قال: ــ 2

 .(8/112  14526  رقم: 1403)الصَّنعانّ  « حِبْْاَنِ: الحَْسَن   وَالشَّعْبي  
تَب  لَ عَلَيَّ جَابِر  بْن  زيَْد  وَأَنَا أَكْ دَخَ » ما جاء عن مالك بن دِينار ؛ أنَّه قال ــ 3

نْ وَرَقَة  إِلَى مِ  م صْحَفًا  فَـقَالَ: نعِْمَ الْعَمَل  عَمَل كَ  هَذَا الْكَسْب  الطَّيِّب   تَـنْقِل  كِتَابَ اللهِ 
  رقم: 1403)الصَّنعانّ  « سًا بأَْ  وَرَقَة   قاَلَ مَالِكٌ: وَسَألَْت  عَنْه  الحَْسَنَ  وَالشَّعْبِيَّ؛ فَـلَمْ يَـرَيََّ بهِِ 

14528  8/113) . 
 عِكْرمَِةَ بَاعَ م صْحَفًا لَه   وَأنََّ » مالك بن دِينار  ــــ أيضًا ــــ؛ أنَّ: وما جاء عن ــ 4

 .(6/29  11074  رقم: 2003)البيهقيّ  « الحَْسَنَ كَانَ لَا يَـرَ  بهِِ بَأْسًا 
 وجه الاستدلال:

 ت هذه الآثار على أنَّ: الحسن البصريّ  وعكرمة  وعامر الشَّعبّي  وجابر بن دلَّ 
زيد؛ كانوا يرون جواز بيع وشراء المصاحف  ولا يرون في ذلك بأسًا  وهم من هم 

 لم في زمانَّم  وسادة المسلمين بلا منازع في عصرهم.لله در هم؟ أوعيَّة العِ 
 ثالثاً: القيَّاس.    

ا م يْع  وشِراء  ك ت بِ العِلمِ  وفيها الآيَّت والأحاديث وش روحهما كما يجوز ب ـَ  »قالوا:
 اس بل هذا قيَّ  ؛هو مَعْلومٌ  فكذلك يجوز بَـيْع  الـم صْحَفِ  والجامِع : النَّفع  العظيم  في ك لّ  

 .(3/16  2006ملة  النَّ )« أولى؛ لأنَّ نَـفْعَ الـم صْحَفِ لمن تدبّـَرَه  لا ي قارَن بنـَفْعِ شَيء  آخر  
 رابعًا: الاستصحاب.

 قالوا: إنَّ الأصل إباحة بيع وشراء كلّ ما فيه نفعٌ للاقتناء وغيه  ولا أنفع من 
 (. 3/16  2006)النَّملة   لِّ الـم صحف  في عمل بالأصل  وهو استصحاب الحِ 

 خامسًا: المصلةحة:
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قَ النَّاس حِ على الاهداء ونحوه؛ لَفاتَ الانتفاع  به  وللَ ر عَ بَـيـْع ه   واقت صِ قالوا: لو م نِ 
والب خل فلا   الش حِّ ع    وذلك لأنَّ النَّاسَ يغلب عليهم طابِ مشقَّةٌ عظيمةٌ في تحصيل ن سَخهِ 

ا اكتفى الباذل  في إهدائه بأقاربه وم نافِ  قط  ثمَّ إنَّه لو كان عنده شيء ف قيهِ ي بذَل  للغَيْ  أو ربََّّ
لوَرعَ ومراقبة الله ــــ عزَّ وجلَّ ــــ وبذَلَه؛ فإنَّه يبذله على إغماض وتكاس ل  بالإضافة إلى من ا

لى  من كان م سْتَغنيًا عن المصحف يجب  أن يبذلَه لغيه لشقَّ ع ذلك؛ لو قلنا أنَّه على كلِّ 
راء واز البيع والشِّ ول بجعَ ما ذهبنا إليه من القكثي من النَّاس  فدَفـْعًا ورَفـْعًا لذلك كلّه: ش رِ 

 .  (3/16  2006  النَّملة  8/119  1428)ابن ع ثَـيْمين  
 سادسًا: المعقمل.

قالوا: لأنَّ الـم صحف طاهرٌ  م نتَفعٌ به؛ فجازَ بيعه وشراؤه كسائر الأموال ــ  1
 .(9/252)النَّوويّ  د.ت  

ا هو: الور ـ ـ 2 يم    والَأدِ دادرطاس والمِ ق  أو الكاغَد   أو القِ قالوا: لأنَّ الذي ي باع إنََّّ
لَّدةً ــــ  وحِ   ي باع  لأنَّه لم بجميع أشكاله فلالْيَةً إن كانت عليها فقط  وأمَّا العِ ــــ إن كانت مج 

 . (7/544)ابن حزم  د.ت  راء سْمًا حتىَّ ي عرض إلى البيع والشِّ ليُ جِ 
ابَـتَه   وقد لا يَـتـَيَسَّر  تيَسْتَطيع  كِ  ليُ ك ل  أَحَد  » لأنَّه:قالوا: يجوز بيع ه وشراؤه؛ ــ  3

به   عَة  وتعميم للنَّفعِ   فبـَيـْع ه سَ خٌ من ناحِيَة أنَّ الخطأََ فيه ليُ مثل الَخطأ في غَيْهِ له ناسِ 
أقَلّ ما فيه أن  لكَثيِ؛ فهذاا رَغْبَتهِ في الثَّمَنِ    نَـعَمْ؛ الذي ي عطى فيه ثمن كثي لأجْلِ راءتهِ وقِ 

 .(7/09  1399)آل الشَّيخ  «  ي كْرهََ 
قالوا: لأنَّ النَّاس ما زلوا يتبايعون المصاحف من عهد الصَّحابة والتَّابعين ـــــ كما  ــ 4

ابن ع ثَـيْمين  )مرَّ معنا في الاستدلال بالآثار ـــ ـإلى اليوم  فدلَّ هذا على جوازه؛ لاشتهاره بينهم 
1428  8/119). 

ن استدلَّ أصحاب هذا القول بَّجموعة م المقا  الثَّاني: أدلَّة القائلةين بالكراهة.
 الآثار:
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 أَصْحَاب  رَس ولِ اِلله ــــ صَلَّى الله   كَانَ »قال: اء عن عبد الله بن شَقيق  ما ج ــ 1
  وقال 2/353  104  رقم: 1997بن منصور   )سعيد «الْمَصَاحِفِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــــ يَكْرَه ونَ بَـيْعَ 

بَة  محقِّ    11070  رقم: 2003  البيهقيّ  2/147  1418قه:" الحديث سنده صحيح "  ابن ق ـتـَيـْ
 .(9/252  وقال النَّوويّ:" إسناده صحيح ". النَّوويّ  د.ت  6/27

يع ونَ الْمَصَاحِفَ؛ لَّذِينَ يبَِ   وَمَرَّ باِ سَالمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ  سمَِعْت  »قال: عن جابرِ  ــ 2
َُ التِّجَارَة  هَذِهِ  فَـقَالَ رَج لٌ: مَا تَـق ول  أَصْلَحَكَ الله ؟ قاَلَ: سمَِعْت  ابْنَ ع مَ   «يَـق ول ه  رَ فَـقَالَ: بئِْ

 .(6/27  11069  رقم: 2003  البيهقيّ  368  ص/2002)ابن أبي داود  
ه  كَرهَِ شِراَءَ أنََّ » وما جاء عن عَلْقَمَةَ عن عبد الله بن مسعود ــــ رضي الله عنه ـــــ: ــ 3

عَهَا    رقم: 2003  البيهقيّ  4/287  20213  رقم: 1409)ابن أبي شيبة  « الْمَصَاحِفِ وَبَـيـْ
11071  6/28). 

 وجه الاستدلال:
وهذه الكراهَة   »سننه الكبْ   ثمَّ قال بعدها:هذه الآثار الثَّلاثة رواها البيهقيّ في 

عَلَ م تَّجَراً  تَذَلَ بالبـَيْعِ  أو يج  )البيهقيّ   «على وَجْهِ التـَّنْزيِهِ؛ تعظيمًا للم صْحَفِ عن أنْ ي ـبـْ
 .(6/28  11071  رقم: 2003

د  مَوْلًى لِسَعْد ؛ أنَّه : ما جاء عنـ ـ 4   وَمَرْوَانَ بْنَ الحَْكَمِ بْنَ عَبَّاس  سَأَلَ عَبْدَ اِلله » زيََّّ
تَ بيَِدَيْكَ عَنْ: بَـيْعِ الْمَصَاحِفِ لتِِجَارةَ  فِيهَا  فَـقَالَا: لاَ نَـرَ  أنَْ نََْعَلَه  م تَّجَراً  وَلَكِنْ مَا عَمِلْ 

  11564  رقم: 1991  البيهقيّ  6/27  11064  رقم: 2003)البيهقيّ  «  فَلَا بَأْسَ بهِِ 
8/181). 

 وجه الاستدلال:
ا فيه صإنَّ هذا الأثر عن ابن عبَّاس ومروان بن الحكم ــــ رضي الله عنهما ــــ لم ي رخِّ 

إذا  جَراً  فكأنَّهتَّخذَ ذلك م تَّ على تقييد هذا البيع؛ بأن لا ي ـ  يع المصحف م طلقًا؛ بل دلَّ ب
رم بحسب ظاهر اجارة وتحصيل الأرباح من ورائه فإنَّه د به التِّ ق صِ  ما لكلام؛ ي كره لا يح  لأنََّّ

 ا عليه عزمه.ر فا السَّائل  ولم ي نكِ ــــ رضي الله عنهما ــــ لم يشتدَّا في اللَّفظ  ولم ي عنِّ 
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  بَأْسًا أنَْ ك نَّا لَا نَـرَ   »وعَنِ عبد الله بن عبَّاس  ـــــ رضي الله عنهما ــــ أنَّه قال:ـ ـ 5
م صْحَف  يبَِيعَ الْم صْحَفَ وَيَشْتَرِي بثَِمَنِهِ م صْحَفًا ه وَ أفَْضَل  مِنْه   وَلَا بَأْسَ أَنْ ي ـبَادَلَ الْ 

صَ في شِراَءِ الْم صْحَفِ   .(66)البخاريّ  د.ت  ص/« بِالْم صْحَفِ  فَـر خِّ
 وجه الاستدلال:

عن عبد الله بن عبَّاس ــــ رضي الله عنهما ـــ جواز بيع المصحف من  وفي هذا الأثر
 أجل شراء آخر أفضل منه  وكأنَّه لغي هذا القصد ي كرَه.

 المقا  الثَّالث: أدلَّة القائلةين بالتَّحريم.
 استدلَّ أصحاب هذا القول بأدلَّة من: الآثار  والمعقول:

 أوَّلًا: الآثار.
 لَوَدِدْت  »عمر: م بن عبد الله ــــ رضي الله عنه ــــ أنَّه قال: قال ابن جاء عن سال ـِما 

  عن 2/385  124  رقم: 1997)سعيد بن منصور   «الْمَصَاحِفِ أَنَّ الْأيَْدِيَ ق طِعَتْ في بَـيْعِ 
  1409بي شيبة  أ قه:" سنده ضعيف لضعف اللَّيث بن أبي س لَيم "  ابنسالم بن عبد الله  وقال محقِّ 

  عن سعيد بن ج بَي عن ابن عمر  368  ص/2002  ابن أبي داود  4/287  20209رقم: 
  رقم: 2003  البيهقيّ  7/547  ابن حزم  د.ت  3/87  1166  رقم: 1417الطَّحاويّ  

11068  6/27). 
 وجه الاستدلال:

كَّ أنَّ اليد التي تبيع المصحف  ولا شــــ تمنََّّ قطع  مابن عمر ــــ رضي الله عنهاإنَّ 
قطع اليد عقوبة عظيمة تشبه حدّ السَّرقة  وهذه العقوبة لا تكون إلاَّ على ارتكاب فعل 

 محرَّم  أو كبية من كبائر الذ نوب  فدلَّ الأثر  على ح رمَة بيع المصحف للم سلم.
 ثانيًا: المعقمل.    

ـــ عزَّ وجلَّ ــــ فيجب  صيانته من الاهمال والابتذال  قالوا: إنَّ الـم صحف كلام الله ـ
  2/06  1994   ابن قدامة 4/198  1388)ابن قدامة  وفي بيعه ابتذال له  وترك لتعظيمه 

 .(2/09  1993  البهوتّي  3/155  البهوتّي  د.ت  4/12ابن قدامة  د.ت  
 ون البيع.راء دالمقا  الرَّابع: أدلَّة القائلةين بجماز الش   
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 استدلَّ أصحاب هذا القول بأدلَّة من: الكتاب  والآثار  والمعقول؛ كالآتي:
 أوَّلًا: الكتاب.

ابِ وَيَشْتَر ونَ بهِِ ينَ يَكْت م ونَ مَا أنَْـزَلَ الله  مِنَ الِكِتَ الَّذِ  نَّ قول الله تبارك وتعالى:" إِ ـ ـ 1
لَ مْ مْ وَ يهِ وَلَا ي ـزكَِّ  يَامَةِ ه م  الله  يَـوْمَ الْقِ م  النَّارَ وَلاَ ي كَلِّ  يََْك ل ونَ فِي ب ط ونَِِّم إِلاَّ ثَمنًَا قلَِيلًا أ وْلئَِكَ مَا 

 .(174)سورة البقرة  الآية/يمٌ " ذَابٌ ألَِ عَ 
نـ نَّه  لتَـ بـَيِّ تَابَ الْكِ  ينَ أ وت واذِ يثاَقَ الَّ ذْ أَخَذَ الله  مِ تعالى:" وَإِ و  سبحانه وقول اللهــ  2

َُ مَا يَشْتَر ونَ هِم وَاشْتَر وا بِهِ ثَمنًَا قلَِيذ وه  وَراَءَ ظ ه ورِ وَلَا تَكْت م ونهَ  فَـنـَبَ  اسِ لنَّ لِ  )سورة آل " لًا فبَِئْ
 .(187عمران  الآية/

 وجه الاستدلال:
ة بَْ وإن كانتا قد وردتا في شأن الكافرين إلاَّ أنَّ العلماء قالوا: إنَّ العِ  »هاتان الآيتان:

افظ عبد الرَّحَان  )ح« لا بخصوص السَّبَب  فهي تشْم ل الكافرين والمؤمنين  بعموم اللَّفظِ 
 .(312  ص/2006

  . (41)سورة البقرة  الآية/"  نِ فاَتّـَق و يَ يََّتي ثَمنًَا قلَِيلاً وَإِيََّّ :" وَلَا تَشْتَر وا بِ هلو قو ــ 3
 وجه الاستدلال:

ا تحتمل العموم  والعبْة » فهذه الآية: وإن كانت نزلت في شأن الكافرين؛ إلاَّ أنََّّ
  . (312  ص/2006)حافظ عبد الرَّحَان   «بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب 

 ثانيًا: الآثار.    
عن عطاء عن عبد الله بن عبَّاس  ــــ رضي الله عنهما ــــ أنَّه قال في بَـيْعِ ـ ـ 1
 . (8/111  14521  رقم: 1403)الصَّنعانّ  « اشْتَرهَِا  وَلَا تبَِعْهَا » المصاحِفِ:
 » لمصاحِفِ:اعن قتَادَةَ عن ابن الـم سَيِّبِ ــــ رضي الله عنه ــــ أنَّه قال في بَـيْعِ ـ ـ 2

  14517  رقم: 1403نعانّ  )الصَّ « ابْـتـَعْه   وَلَا تبَِعْه   وَاكْتَتِبْه   وَلَا تَكْت ـبْه  بأَِجْر  
8/110) . 
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نِ عَوْف  عَنْ سَألَْت أبََا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحََْنِ بْ » عن يحيى بن أبي كثي  قال:ــ  3
بَ بَـيْعِ الْمَصَاحِفِ؟ قاَلَ: اشْتَرهَِا وَلَا  ةَ  وَمح َمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ تبَِعْهَا  وَه وَ قَـوْل  الحَْكَمِ بْنِ ع تـَيـْ

 .(7/546)ابن حزم  د.ت  « الحْ سَيْنِ 
؛ قال:ـ ـ 4 )ابن حزم   «اشْتَرِ الْمَصَاحِفَ وَلَا تبَِعْهَا » عن جابر عن عامِر  الشَّعبيِّ

 .(7/546د.ت  
 وجه الاستدلال:

على جواز  ةــــ فيها دلالة واضح هذه الآثار عن الصَّحابة والتَّابعين ــــ رضي الله عنهمجميع 
 شراء المصاحف دون بيعها. 

 ثالثاً: المعقمل.
الابتِْذَالِ  لأنَّه  يشتَمِل  على كلامِ اللََّّ تعالى  فتَجِب  صِيانت ه  عن البـَيْعِ و » قالوا:  ــ 1

راء  فهو اءَ أسهل ؛ لأنَّه استِنْقاذٌ للم صْحَفِ  وبذَْلٌ لمالهِ فيه؛ فجازَ  كما أجاز شِر  وأمَّا الشِّ
عَها  ولا أَخْذَ أ جْرَتِهاَ  وكذلك؛ أرض  السَّوادِ  ر باعِ مَكَّةَ  واسْتِئْجارَ د ورهِا؛ مَن لا ير  بَـيـْ

  1388)ابن قدامة   «ةِ كَسْبِهِ ونحو ها  وكذلك؛ دَفْع  الأ جْرةَِ إلى الَحجَّامِ  لا ي كْرَه  مع كراهَ 
4/198.) 

قالوا: فأمَّا جَواز  شِراء الـم صْحَفِ؛ فلأنَّ المشتري مَعْذورٌ في ذلك  لحاجَتهِ  ــ 2
الماسَّة والأكيدة إليه  إذْ لا يستطيع م سْلمٌ الاستغناءَ عن كتابِ الله ــــ عزَّ وجلَّ ــــ  أو العَيْشَ 

نَيْنِ بأنْـوَارهِ  والاسْتِشْرافِ على حِ بدون تكحيل  ضل هذا الكتاب كمِهِ وأَسْرارهِِ  فبفالعَيـْ
وقوف على ويحافِظ  على إيمانهِ  ومنه يَـقْدِر  على مَعرفَةِ أحكام دينِهِ  وال يَسْتَمْسِك  بعقيدتهِ 

ؤ ه واجِبًا عليه اأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه  وكلِّ ما ينتفِع  به في هذه الحياة  فكان شِرَ 
 .غي محرَّم  

ه  وطلب الأرباح ار بزَّة والجلال  ولا الاتجّ العِ  وأمَّا البائع؛ فلا يجوز له بيع كلام ربِّ 
بحالهِِ  لى اللهأن يدعو إ م سلم   من ورائه؛ لأنَّ الواجبَ على كلِّ نيويَّة وتحصيل المنافع الد  

سِي س ب ل رجة إتقانهِِ  أو بحسب ما يستطيع ه  في تَـيْ ومَقالهِِ  بحسب مَكانتِهِ في العِلم ود
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د ابتعد عن طريق للمصاحف يكون ق ومالهِِ  وهو ببـَيْعهِ  الدَّعوةِ  ويكون ذلك بج هْدِهِ ووَقْتهِ 
 روحاد عن فرض الدَّعوة إلى سبيل ال د  والرَّشاد  وكان مَُّن يوسم بالـم دْبِ  والصَّواب  الحقِّ 

رَ في ه حَرَمَ العباد من الانتفاع بإشراقات وهدايَّت هذا الكتاب  فمَتَى اتجَِّ ؛ لأنَّ والصَّادِّ 
رَم  الفقراء والمساكين والض  عر ها  وحينئذ  المصاحف؛ غَلَا ثمن ها  وارتَـفَعَ سِ  راء عفاء من الشِّ ؛ يح 

حَر مَ بيع  هوالاقتناء  وكذا الحال مع من أوَْلَاه م الله  رعايتهم من الأبناء  فمن أجل ذلك كلِّ 
      .  (312ــــ  311  ص/2006)حافظ عبد الرَّحَان   المصاحف

 الفرع الثَّالث: مناقشة الأقمال.
 المقا  الأوَّل: مناقشة القائلةين بالجماز.

ــ  نابن م صَبِّح  كان يكت ب  المصاحِفَ في زمان ع ثمان ب ما جاء أنَّ:ـ ـ 1 عفَّان ــ
بأنَّه يم كن مناقشة  ه:جيب عنأُ ف .)سبق تخريجه(ويبيع ها  ولا ي نكَر  ذلك عليه  ــــرضي الله عنه 

لك هذا الأثر في سنده بعض الر واة المجهولين  فيه: عبد الم الأوَّل: :هذا الأثر من وَجْهَيْنِ 
 لْقِ خَ طٌ  وابن م صَبِّح  وطلَْق  بن السَّمح: لا يدري أحدٌ مَنْ ه مْ من وهو: ساقِ  ؛بن حبيب

 ي دْرك   ولمطٌ : عبد الجبَّار بن عَمْرو الأيليّ  وهو: ساقِ وفيه تعبي ابن حزم. الله على حدِّ 
ن عفَّان ليُ في هذا الأثر ما يدل  على أنَّ الخليفة عثمان ب والثَّاني : عثمان بن عفَّان أصلًا.

 لك.ـــ رضي الله عنهم ــــ عَرَفَ ذــــ رضي الله عنه ــــ عَرَفَ ذلك  ولا أنَّ أحدًا من الصَّحابة ـ
 .(7/547)ابن حزم  د.ت  

ما استدلَّوا به من المصلحة؛ بقولم: إنَّ ترك بيع المصاحف يج ر  إلى مشقَّة كبية  ــ 2
ا بخل النَّاس بَّا استغنوا عنه من بعض الن سخ  أو قاموا بإهدائها  في تحصيل المصاحف  وربََّّ

نَّ من أوجب الواجبات إ عنه: جيبأُ ف وبالتَّالي فات النَّاس الانتفاع به.لأقاربهم دون غيهم؛ 
ماته  سيد م قوِّ ين وشعائره  وإقامة ب نيانه وتجعلى ح كَّام المسلمين وو لاتهم: المحافظة على الدِّ 

لة المحافظة على الدِّ  ين: طبع المصاحف وتوزيعها مجَّانًا على جميع من يتشهَّد ومن جم 
ه  الانتفاع هو ي شْبِ   فوالب سطاء ين  لا فرق في ذلك بين: الأغنياء والف قراء  والو جهاءالشَّهادت

بالمساجد التي ت بنَّ للمسلمين عامَّة دون طلب المقابل منهم  ودون تخصيص طائفة م عيَّنة 
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لمسلمين : وماذا لو تخلَّف ح كَّام افإن قال قائل بالصَّلاة فيه دون الأخر   إذ المساجد لله.
هم واجِباً وا؛ لتركإذا لم يفعل ح كَّام المسلمين هذا أثمِ  قلةنا:عن أداء هذا الواجب العظيم؟ 

عليهم شرعًا  ثمَّ ينبغي إذا تخلَّفوا عن واجبهم؛ أن تبادر جماعَة  المسلمين بطباعة المصاحف  
ع بثمن التَّكل فة دروا على التَّوزيع بالمجَّان كان التَّوزيوتوزيعها مجَّانًا على المسلمين  فإن لم يق

         .  (313ــــ  312  ص/2006)حافظ عبد الرَّحَان   لا أكثر
 وأجيب عن هذا الجماب:

دَ من يقوم بطباعة المصاحف وتوزيعها على جميع المسلمين مجَّانًا  سواء إذا و جِ  ــ 1
وو لاتهم  أو من جماعة المسلمين وح كمائهم  فهذا يعن تحق ق المقصود من ح كَّام المسلمين 

ف؛ فإنَّه سيجع رَ أحدٌ في المصاحمن تعميم الانتفاع بهذا الكتاب العظيم  وبالتَّالي إذا اتجَِّ 
 م على شرائه  لتوف رها بين الأيدي.فاض  لعدم وجود من ي قدِ خالَي الوِ 

ا توزَّعها القول بأنَّه إذا اضطــ  2 رَّت جماعة  المسلمين إلى طباعة المصاحف  فإنََّّ
ا تبيعها بثمن التَّكْل فة لا أكثر  فنقول: وهذا م ا مجَّانًا  فإن عجزت عن التَّوزيع المجَّان فإنََّّ

اعة  مثل: بذهب إليه القائلون بالجواز  إذ الثَّمن هو في مقابل الأدوات التي تستعمل في الطِّ 
ر على بْ  بالإضافة إلى الأيدي العاملة التي تسهراء  والتَّجليد  والحِ كاغد  والغِ الأوراق  وال

اكن باعة إلى أمباعة  وكذلك؛ وسائل نقل هذه المصاحف من مركز الطِّ جميع مراحل الطِّ 
 لاف في هذه الجزئيَّة  ولا اعتراض على ما أوردوه.التَّوزيع  وعليه؛ فلا خِ 

 ة القائلةين بالكراهة.المقا  الثَّاني: مناقش
إنَّ ما استدلَّ به القائلون بالكراهة من آثار عن بعض الصَّحابة ــــ رضي الله عنهم 

اب عنها:  ـــ  وكراهيَّتهم لبيع وشراء المصاحف بين المسلمين  يج 
ا هي قول  ــ 1 إنَّ ما ورد من آثار في كراهيَّة بيع المصاحف للمسلمين عندكم؛ إنََّّ

 اجتهادٌ منه  ولا يقو  على معارضة اجتهادنا من: » حابّي  أو فعله  وهو:الصَّ 
 .(3/16  2006)النَّملة  « الاستصحاب  والقيَّاس  والمصلحة 
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ا يفضي بَـيـْع ه إلى اهماله وابتذاله  في جاب: بل ن قِ  ــ 2  إلى مسلم آخر لَ وقولم: ربََّّ
ُ هذا الكتاب العظيم من الأسيقوم بحفظه وصيَّانته  مثل البائع وأكثر   مور المسلَّمات فتقدي

غالب  ه للإهانة والاهمال فيض كلام ربِّ مؤمن  ولا ي تصوَّر من مؤمن عاقل أن يعرِّ  عند كلِّ 
 . (3/16  2006)النَّملة  الأحوال 

لَا نَـرَ   نَّاك  » عبد الله بن عبَّاس  ـــــ رضي الله عنهما ــــ أنَّه قال: عن وأمَّا ما جاءـ ـ 3
بَادَلَ الْم صْحَف  بَأْسًا أنَْ يبَِيعَ الْم صْحَفَ وَيَشْتَرِي بثَِمَنِهِ م صْحَفًا ه وَ أفَْضَل  مِنْه   وَلَا بَأْسَ أنَْ ي ـ 

صَ فِي شِراَءِ الْم صْحَفِ  بأنَّ هذا الأثر في  ه:فيُجاب عن. )سبق تخريجه(« بِالْم صْحَفِ  فَـر خِّ
  90  ص/511  رقم: 1396)النَّسائيّ  اللَّيثيّ الكوفّي  وهو: ضعيفٌ  سنده: ليث بن أبي أسلم

 .(2/231  906  رقم: 1396ابن حبَّان  
د  مَوْلًى لِسَعْد  أنَّه : وأمَّا ما جاء عنــ  4   وَمَرْوَانَ بْنَ سَأَلَ عَبْدَ اِلله بْنَ عَبَّاس  » زيََّّ

راً  وَلَكِنْ مَا عَمِلْتَ لتِِجَارةَ  فِيهَا  فَـقَالَا: لاَ نَـرَ  أنَْ نََْعَلَه  م تَّجَ الحَْكَمِ عَنْ: بَـيْعِ الْمَصَاحِفِ 
سمار  نده: ب كَيْ بن مِ بأنَّ هذا الأثر في س فيُجاب عنه: .)سبق تخريجه(«  بيَِدَيْكَ فَلَا بَأْسَ بهِِ 

 .(7/547.ت  )ابن حزم  دوهو: ضعيفٌ  وفيه: الحارث بن أبي الز بي  وهو: مجهولٌ 
 المقا  الثَّالث: مناقشة القائلةين بالتَّحريم.   
ـــ رضي الله عنه ــــ أنَّه قال: قال ابن عمر:ما جاء عن سال ـِ ــ 1   »م بن عبد الله ـ

بأنَّ  جاب عنه:فيُ . ()سبق تخريجه« لَوَدِدْت  أنََّ الْأيَْدِيَ ق طِعَتْ فِي بَـيْعِ الْمَصَاحِفِ 
اللَّيْث   »هذا الأثر في سنده: اللَّيث بن أبي سليم ابن زنيم  وهو ضعيفٌ  قال فيه ابن حجر:

ابن أبي سليم  ابن ز نَـيْم  بالزَّاي والن ون  م صَغَّرٌ  واسم أبيه: أيمن  وقيل: أنُ  وقيل: غي 
  5685  رقم: 1986جر  )ابن ح« كَ دًّا  ولم يتَمَيَّز حديثه فتر ِ ذلك  صَدوقٌ  اخْتـَلَطَ جِ 

 . (464ص/
عبد الله  ما وَرَدَ عن» أن يقال: بأنَّ:تقدير صحَّة هذا الأثر؛ في مكن  ثمَّ على ــ 2

ف  وأنَّ صاحِ يحتاج  النَّاس  فيه إلى الم بن عمر ــــ رضي الله عنهما ــــ؛ فلَعَلَّه  كان في وَقْت  
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كان النَّاس  يطَْل بونَ أثْمانًا  ل يحَ البـَيْع  في ذلك الوَقْتِ فَ قليلةٌ فيحتاجون إليها  فلو أ بالمصاحِ 
 .(8/119  1428)ابن ع ثَـيْمين  « هَذا رأََ  ـــ رضيَ الله عنه ـــ ألاَّ ي باع ؛ فلِ قِلَّتهِ كثيةً لِ 

اب أيضًا؛ بَّا أوردناه من المناقشة لأدلَّة القائلين بكراهة البيع  المناقشة رقم  ــ 3 ويج 
 .(2)  والمناقشة رقم (1)

 .راء دون البيعالمقا  الرَّابع: مناقشة القائلةين بجماز الش       
)سورة البقرة  "  يَ فاَتّـَق ونِ يََّتي ثَمنًَا قلَِيلاً وَإِيََّّ تعالى:" وَلاَ تَشْتَر وا بِ  هقولاستدلالم ب ــ 1

نات  وفي الصَّادين عن الد  والبيِّ بأنَّ الآية نزلت في الكافرين فيُجاب عنه: . (41الآية/
في  سالات  فبدَّلوا ما جاءاليهود الذين عملوا جاهدين لطمُ حقيقة وحقيَّة خاتمة الرِّ 

الك ت ب عن محمَّد ــــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــــ  وكانوا قد عرفوه  فعَمَدوا إلى المحافظة على 
نيويَّة وما يتمتَّعون به من الع   واستبدلوا طايَّ والدايَّ فلذلك قد نابذوه وخالفوهمكانتهم الد 

 . فوهالذي هو أدنى بالذي هو خي  للاستمرار في الزَّيغ والضَّلال الذي قد ألَِ 
م قدمَ ودَلَّتْ الآية : على أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلا» فقد جاء في تفسي هذه الآية:

 تتابَـعَت على ذلك بنو ق ـريَْظةَ  وبنو النَّضي  ثمَّ خَيْبَْ  ثمَّ المدينة  فَكَذَّبهَ  ي هود  المدينة  ثمَّ 
 "  هي: لا تَشْتَر وا بِيََّتي "؛ أي: لا تأخذوا لأنف سِك م بدََلاً منها " ثَمنَاً قلَِيلاً  ر  اليَهود  "سائِ 

ا وإنْ جَلَّتْ؛ قليلة م سْتَرذَْلة بالنِّ  نيَويَّة  فإنََّّ  اتَ عنهم من ح ظوظِ ف سبَة إلى ماالح ظوظ الد 
ثمارهِم  ويَـهْد ون هم  و الآخِرَة  بتَرْكِ الايمانِ  قيل: كانت عامَّت هم يعطون أحْبارَهم من ز ر وعِ 

ع بَ عليهم من هم الكَلِمَ  وتَسْهِيلِهم لم ما صَ إليهم الـهَدَايَّ  وي ـعْط ونََّم الر شَى على تحريفِ 
سَة عندهم  ف وا  فلعليهم الأموالَ؛ ليَِكْت م وا ويح َرِّ ع  وكان م لوك هم ي ـجْر ونَ الشَّرائِ  مَّا كان لم ريََّّ
ل منهم؛ خَاف وا أن يذَْهبَ ذلك منهم  أي: مِنَ الأحْبَارِ لو آمنوا بَّحمَّد واتّـَبَعوه  وه م ومآكِ 

ن نَـعْتَ محمَّد ــــ صلَّى و ف ونَ الكَلِمَ عن مَواضِعِهِ  وي ـغَيِّ فَتَه   وصِدْقَه   فلم يزالوا يح َرِّ عارفون صِ 
 . وينظر: ابن 1/118)الاستانبولّي  د.ت  « الله عليه وسلَّم ــــ 

 .(1/298  1418  القاسميّ  1/244  1999كثي  
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ا نزلت في  ــ 2 وما قيل في هذه الآية ي قال في بقيَّة الآيَّت التي استدلَّوا بها  إذ أنََّّ
يصلح الاستدلال بها هنا في مسألة بيع المصاحف   مخاطبة الكافرين لا المسلمين  فلا

 فدونكم كتب التَّفسي لمعرفة سبب ورودها  حتىَّ لا نطيل في هذه الورقات.
 دوقولم: لقد جاءت هذه الآيَّت الكريمات في مخاطبة القوم الكافرين  وق ـــ 3

ل وبرهان  بأنَّ هذا الاحتمال يفتقر إلى دلي فيُجاب عنه: تحتمل العموم؛ فتشمل المسلمين.
 ."الدَّليل إذا تطرَّق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال والقاعدة الأصوليَّة أنَّ:" 

ما استدلَّوا به من آثار عن الصَّحابة الكرام ــــ رضي الله عنهم ــــ؛ والتي أفادت  ــ 4
ول بَّا سبق بيانه قريبًا؛ بأنَّه ق :هفيُجاب عنجواز شراء المصاحف دون جواز بيعها. 

اجتهادٌ منه  ولا يقو  على معارضة اجتهادنا من: » الصَّحابّي  أو فعله  وهو:
سبة لما . ونفُ الكلام بالنِّ (3/16  2006)النَّملة  « الاستصحاب  والقيَّاس  والمصلحة 

 جاء عن التَّابعين ـــ رضوان الله عليهم ـــ.
ا يفضي بيع المصحف الشَّريف إلى اهماله وابتذاله  وكل  ذلك مَُّا  ــ 5 وقولم: ربََّّ

ا ن قِ : بَّا سبق بيانه في محلِّ فيُجاب عنهمنعه الشَّرع الحنيف.   إلى مسلم آخر سيقوم لَ ه؛ ربََّّ
بحفظه وصيَّانته  مثل البائع وأكثر  فتقديُ هذا الكتاب العظيم من الأمور المسلَّمات عند  

 ه للإهانة والاهمال في غالبض كلام ربِّ مؤمن  ولا ي تصوَّر من مؤمن عاقل أن يعرِّ  كلِّ 
 .(3/16  2006)النَّملة  الأحوال 

وقولم: إنَّ في بيع الـم صحف الشَّريف صدّ عن سبيل الله  وتعطيل للدَّعوة إلى  ــ 6
العامَّة في حفظ  صلحةبأنَّ الم فيُجاب عنه:سبيله  لتفويت الانتفاع به عن المسلمين. 

دد من ن سَخه  ه  وتوفي أكبْ عين  وحاجة النَّاس إلى المصاحف؛ هي التي دَعَت إلى بَـيْعِ الدِّ 
لتَّاجر ع عليهم المصاحف بالمجَّان لـَمَا أقدموا على شرائه  ولتَـَوَقَّف افلو وَجَدَ النَّاس من يوَزِّ 

 عن بيعها.
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الفقراء  رتفاع أسعارها  وبالتَّالي حرماني فضي إلى اوقولم: إنَّ بيع المصاحف  ــ 7
ة  بأنَّ ثمن المصاحف يكون بثمن التَّكْل ف فيُجاب عنه:وأبنائهم من نور هذا الكتاب. 

 باعة  من: أدوات  ويد عاملة  ووسيلة نقل؛ وغيها. لتسديد م ستلزمات الطِّ 
 الرَّاجح فيها.الفرع الرَّابع: سبب الخلاف في المسألة والقمل 

 المقا  الأوَّل: سبب الخلاف.
من خلال عرضنا لأقوال العلماء  والأدلَّة التي استدلَّوا بها  اتَّضح لنا أنَّ سبب 

ثانيًا: و تعارض قول الصَّحابّي مع الاستصحاب  والقيَّاس  والمصلحة.أوَّلًا:  لاف هو:الخِ 
 .(3/16  2006)النَّملة   ذالاً له أم لا؟هل ي عتَبَْ  ابتلاف في بيع المصحف  الخِ 

 المقا  الثَّاني: القمل الرَّاجح في المسألة.
 بعد عرض أقوال الفقهاء في مسألة:" بيع المصاحف للمسلمين "  وبيان أهمّ الأدلَّة

التي وردت على  تراضاتأبرز الاعتجليَّة منهم  و  التي استند إليها كل  فريق   النَّقليَّة والعقليَّة
هو ــــ؛  الباحث ما يراهـــ حسب القول الرَّاجح في المسألة يم كن القول أنَّ   هاذيك الأدلَّة

 :هي ؛لعدَّة اعتباراتبجواز بيع المصاحف للمسلمين  وذلك  ضيالقول الأوَّل  القا
القيَّاس  و  قوَّة ما استدلَّ به القائلون بالجواز من أدلَّة  خاصَّة: الاستصحاب  ــ 1

 والمصلحة  وسلامة معظم الأدلَّة التي ساقوها من المناقشة والاعتراض.
ضعف أدلَّة الأقوال الثَّلاثة  وعدم سلامتها من المناقشة والاعتراض في الغالب  ــ 2

   مَُّا جعلها مرجوحةً في ميزان البحث العلميّ.الأعمِّ 
والتَّجليد   راء الورق  والكاغد  والمداد  والغِ إنَّ البيع في حقيقته واقع على:  ــ 3

 وجلَّ ــــ  باعة  لا مقابل كلام الله ــــ عزَّ وغي ذلك من المستلزمات التي تتطلَّبها مرحلة الطِّ 
 فكلام الله لا ي ـقَدَّر  بثمن  ولا ي عاوض بَّال. وعليه؛ فطباعتها وبيعها هو من أبرز الس بل في

 وجلَّ  وتحقيق النَّفع بهذا القرآن العظيم. الدَّعوة إلى الله عزَّ 
 إنَّ الأقوال الفقهيَّة الأخر  التي ذهبت إلى: التَّحريم  أو الكراهة  أو إلى  ــ 4
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ا كان ذلك في زمن مضى  كانت فيه: ن درة المصاحف  جواز الشِّ  راء دون البيع؛ إنََّّ
يـْع ه  ه  فب ـَي ي كتب عليه  مع صعوبة تحصيلوقلَّة اليد النَّاسخة لا  وغلاء الورق والكاغد الذ

ن  ودفع المشقَّة عن يفتغليبًا للمصلحة العامَّة في حفظ الدِّ  ؛بلا شكّ سيكون بثمن باهض
ور النَّشر  ع  وتعدَّدت دالمسلمين؛ قالوا ما قالوا  أمَّا اليوم؛ فالحمد لله قد كَث ـرَت المطابِ 

وتعدَّ  الأمر إلى طباعة الآلاف من الكتب بل  ؛سهلًا وميسَّراًوأصبح تحصيل الورق 
والمصنَّفات في مختلف العلوم والتَّخص صات  فلم تَـع د هناك حاجة إلى القول بالمنع  أو 

 الكراهة.
تي تلةيق لضَّمابط ال؛ يُستحسن أن يقُيَّد بمجممعة من ابالجمازإلاَّ أنَّ القمل 

ضَّمابط نمع من بدينه، كما إنَّ في القمل بهذه ال، وتلةيق بالمؤمن المعتز  تعالى بكتاب الله
 المقاربة والجمع بين الأقمال السَّابقة في المسألة، وأهمُّ هذه الضَّمابط:

ا ي صار إلى بيع المصاحف إذا تخلَّف ح كَّام المسلمين  أو من يقوم مقامهم ـ ـ 1 إنََّّ
في زمن من الأزمان  أو قاموا  عن طباعتها  أو تراخوا عن القيَّام بهذا الواجب العظيم

ا  بطباعتها لكنَّها لم تستوعب جميع المسلمين لكثرتهم  فحينها لا بأس بالمبادرة إلى طباعته
 ين  ورفع المشقَّة عن المسلمين.تغليبًا للمصلحة في حفظ الدِّ 

سَن  بغي التَّاجر أن لا يبــ  2 لأنَّه يتنافى مع  ؛يع الـم صحف الشَّريف؛ بل يهديهيح 
أدب المسلم في اعتزازه بدينه  وحرصه على نفع إخوانه  لذلك ي قال إنَّ سبَبَ تسميَّة 
الشَّاعر:" سالم بن عمرو بن حََّاد "؛ بـــ:" الخاسر "؛ لأنَّه باع م صحفًا واشتر  بثمنه طنبوراً 

اد بن عطاء بن يَّسر  بن عمرو بن حََّ )أبو عمر سالم عر والأدب ليتـَغَنََّّ به  وقيل: أنفَقَه  على الشِّ 
ه  فجاء 186نة: يق  وقيل: مولى المهدي  توفي سدِّ ين  ي قال إنَّه: مولى أبي بكر الصِّ أحد الش عراء العبَّاسيِّ 

ةً يَسيةًَ  فَـرَقَّت حال ه  فاغْتَمَّ  يَ الخاسِر؛ لأنَّه تَـقَرَّأ فبَقِيَ في تقرئه م دَّ ك  ورَجَع إلى  لذلفي سبب تسميَّته:" سمِ 
راً  وقيل: سْقِ والـم ج ونِ  وباع م صْحَفًا كان وَرثِهَ  من أبيه  فاشْتَر  بثَمَنهِ طنَـْب و شيء مَُّا كان عليه من الفِ 

ك  وقيل له: وَيْـلَكَ  في يَ الخاسِر بذلباع م صحفًا واشتر  بثَمَنهِ دفتر شِعْر   فشاع بالنَّاس خَبَْ ه   فس مِ 
نيا أَ  حَدٌ إلى إبليُ بَّثل ما أَ  فَـعَلَ ما فَـعَلْتَ؟ تبيع م صْحَفًا  وتشتري بثَمَنهِ طنَـْب وراً  فقال: ما تَـقَرَّبَ حَدٌ الد 

نَه  ...". ابن المعتزّ العبَّاسيّ  د.ت  ص/تَـقَرَّبْت  إليه  فإنِّ    2002  الخطيب البغداديّ  99 أقَـْرَرْت  عَيـْ
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  رقم: 1994كان    ابن خلِّ 3/1382  557   رقم:1993  الحمويّ  10/198  4707رقم: 
253  2/350). 

على من يقوم بطباعتها كالمطابع  ودور النَّشر  أو الت جَّار الذين يبيعون  ــ 3   
المصاحف؛ تحسين النـَّيَّة  بأن يكون القصد الأساسيّ هو: نشر المصاحف بين المسلمين  

 بين.والمساهمة في نفع إخوانَّم بنور هذا الكتاب الم
اصَّة يَّدة على ذلك  خالعمل على بيعها بثمن التَّكلفة فقط  وعدم الزِّ  ــ 4   

شة التي تص دّ المسلمين من اقتِناء المصاحِف  فلا يكون القَصْد  من وراء بيع يَّدة الفاحِ الزِّ 
 المصاحف تحصيل الأموال  وكسب الأرباح الطائلة.

وحِفظها في الأماكن الطَّاهرة اللاَّئقة بها  وعدم ضرورة الاهتمام بالمصاحِف  ــ 5
تعريضها للإهمال أو الابتذال  مهما كانت الظ روف واختلفت الأحوال  فهي ليست سلعة 

ا تحوي بين طيَّاتها كلام ربِّ من السِّ   زَّة والجلال.لعِ ا لع التي تعرَض  في الأسواق والمكتبات  وإنََّّ
 الخاتمة:   
 نتائج البحث:أوَّلًا:    
 من أبرز النَّتائج التي خَل ص إليها البحث  هي:   
اختلف العلماء في مسألة " بيع المصاحف للمسلمين "على أربعة أقوال: ــ  1   

 راء دون البيع.قول بالجواز  وقول بالكراهة  وقول بالتَّحريم  وقول بجواز الشِّ 
بيع المصاحف للمسلمين " ــــ حسب نظر الباحث "  القول الرَّاجح في مسألة ــ 2   

رج   ــــ هو القول بالجواز  لكن مع مراعاة جملة من الضَّوابط والش روط  حتىَّ لا يُ 
  وتحقيق ين  ودفع المشقَّة عن المسلمينبها عن المقصود الشَّرعيّ لا  في حفظ الدِّ 

 الانتفاع بنور هذا الكتاب العظيم.
 راسات الفقهيَّة المقارنة من أفضل الط رق للتَّعرف على أقوال العلماء إنَّ الدِّ  ــ 3

يها حسن لاع على أبرز الأدلَّة التي يسوقونَّا  كما ففي المسائل المختـَلَف فيها  والاطِّ 
 الظَّن بالمخالف  للتَّخفيف من التَّعص ب لاجتهادات الأشخاص.
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عالم إلى آخر   غيَّ منسبيَّة  التي تتحات النِّ إنَّ مصطلح " الرَّاجح " من المصطل ــ 4
 ين. يكون مرجوحًا عند آخر قد ما يراه البعض  راجحًا في مسألة من المسائل الفقهيَّة ف

 ثانيًا: تمصيَّات البحث وآفاقه.
 من أبرز التَّوصيَّات التي خرجت بها هذه الورقات:

  " وشُروط بيع المصاحف للةمسلةمين ضماب طضرورة الكِتابة في موضوع:" ـ ـ 1
وتوسيع دائرة البَحْثِ في ذلك  وربطها بَّقاصِد الشَّريعة الإسلاميَّة من هذا البـَيْعِ  خِدمَةً 
لكتاب الله ــــ عزَّ وجلَّ ــــ من جِهة  ولبَيان أهمّ الآداب التي ينبغي الالتزام بها في حَضْرَة هذا 

 ة أخر .الكتاب الكريم عند بَـيْعهِ من جِه
 بيع المصحف وآثاره علةى الأفراد  والمجتمعات  ضرورة الكِتابة في موضوع:"  ــ 2

"  وبيان أبرز المقاصِد الـمَرْج وَّة من وراء ذلك  تدعيمًا للقول بجواز بَـيْعِهِ  مع بيان الد ور 
 تعالى.صحف في الدَّعوة إلى الله الفَعَّال الذي يمثِّله  الم

ضرورة الاهتمام ببَعض المسائل الفِقهيَّة التي لا علاقة بهذه المسألة  كمسألة:"  ــ 3
لاد بيع المصاحف في ب"  أو مسألة:"  إذا وقع البيع لكافر فهل يصحُّ العقد أ  لا؟

"  ودراسَتها دِراسَةً فِقهيَّةً م قارنة  والخروج بالقول الرَّاجحِ في المسألة  وما ذاك إلاَّ  الكُفْر  
دة الاهتمام بالأحكام الخاصَّة بالق رآن الكريم.  لزيََّّ

م دراسيَّة؛ حول:"  ــ 4 سات الف قهيَّة راأهميَّة الد   ضرورة إقامة م لتـَقَيات وطنيَّة  وأيََّّ
عص بِ "  وذلك للتَّقريب بين الآراء والمذاهب  والتَّخفيف من التَّ  الـمُقارنة في المقت الرَّاهن  

 بالمخالف. لاجتهادات الأشخاصِ  والتَّدر ب على حسن الظَّنِّ 
هي ، لاف الفقالخ  ضرورة إقامة م لتـَقَيات وطنيَّة  وندوات دراسيَّة؛ حول:"  ـــ 5

روة الفقهيَّة "  وذلك للاستفادة من الثَّ مفهممه، أنماعه، أسبابه، آدابه، كيفيَّة استثماره 
  العظيمة التي تركها العلماء الأماثل  والأئمَّة الفطاحل.
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  مصادر البحث ومراجعه:
سْتانّ  جِ يْمان بن الأشْعَث الَأزْديّ السِّ ــــ ابن أبي داود  أبو بكر عبد الله بن س لَ  01

  القاهِرة  مصر  دار الفاروق (1ط)  تحقيق: محمَّد بن عبده  كتاب المصاحف  (2002)
 الحديثة. 

  (1409)ـــ ابن أبي شَيبة  أبو بكر عبد الله بن محمَّد بن إبراهيم بن خواستّي العَبْسيّ   02
   مكتبة الر شد.يَّض  الرِّ (1ط)  تحقيق: كمال يوسف الحوت  المصنَّف

عْتـَزِّ  03 تحقيق: عبد   طبقات الشُّعراء  (د.ت)  عبد الله بن محمَّد العبَّاسيّ  ـــ ابن الـم 
   القاهِرة  مصر  دار المعارف.(3ط)السَّتار أحَد فراج  

  (1396)ــــ ابن حبَّان  أبو حاتُ محمَّد بن حبَّان بن معاذ التَّميميّ الدَّارميّ الب ستّي   04
   (1ط)  تحقيق: محمود إبراهيم زايد  ثين والضُّعفاء والمتروكينالمجروحين من المحد   
 حَلَب  دار الوعيّ.

  (1986)ـــ ابن حَجَر  أبو الفضل أحَد بن علي بن حَجَر العَسْقَلانّ الشَّافعيّ   05
   سوريَّ  دار الرَّشيد.(1ط)  تحقيق: محمَّد عوامة  تقريب التَّهذيب

  (د.ت)ــــ ابن حزم  أبو محمَّد علي بن أحَد بن سَعيد الأندلسيّ الق رطبّي الظَّاهريّ   06
   بيوت  دار الفِكر.(د.ط)  المحلةَّى بالآثار

  (1994)ـــ ابن خلّكان  أبو العبَّاس أحَد بن محمَّد بن إبراهيم البَْمَْكِيّ الإربليّ   07
 ر صادر.   بيوت  دا(د.ط)  تحقيق: إحسان عبَّاس  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزَّمان

رطبّي  عبد الله بن محمَّد بن عبد البّْ النّمريّ القـــ ابن عبد البّْ  أبو عمر يوسف بن  08
    تحقيق: محمَّد محمَّد أحيد ولد ماديك الموريتانّ الكافي في فقه أهل المدينة  (1980)
 يَّض الحديثة.يَّض  المملكة العربيَّة الس عوديَّة  مكتبة الرِّ   الرِّ (2ط)

الشَّرح الـمُمْت ع علةى   (1428)ــــ ابن ع ثيَمين  محمَّد بن صالح بن محمَّد الع ثَـيْمين   09
   دار ابن الجوزيّ.(1ط)  زاد المستقنع
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بَة  أبو محمَّد عبد الله بن مسلم الدّنيوريّ   10   (د.ط)  عيمن الأخبار  (1418)ـــ ـابن ق ـتـَيـْ
 بيوت  دار الكتب العِلميَّة.

بليّ  ين عبد الرَّحَان بن محمَّد المقدسيّ الجماعيليّ الحنن ق دامة  أبو الفرج شمُ الدِّ ــــ اب 11
  (د.ط)  أشرف على طباعته: محمَّد رشيد رضا  الشَّرح الكبير علةى متن المقنع  (د.ت)

 دار الكتاب العَربّي.
يّ ثمَّ ين عبد الله بن أحَد بن محمَّد الجماعيليّ المقدســــ ابن ق دامة  أبو محمَّد م وَفَق الدِّ  12
   مكتبة القاهِرة.(د.ط)  المغني  (1388)مشقيّ الحنبليّ  الدِّ 

ليّ  ين عبد الله بن أحَد الجماعيليّ المقدسيّ الحنبــــ ابن ق دامة  أبو محمَّد م وَفَق الدِّ  13
 كتب العِلميَّة.  دار ال(1ط)  الكافي في فقه الاما  أحمد  (1994)

شقيّ  مــــ ابن كثي  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثي القرشيّ البصريّ ثمَّ الدِّ  14
   دار طيبة.(2ط)  تحقيق: سامي بن محمَّد سلامة  تفسير القرآن العظيم  (1999)

ين إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن محمَّد  ـــ ابن م فلح  أبو إسحاق برهان الدِّ  15
   بيوت  لبنان  دار الكتب العِلميَّة.(1ط)  المبدع في شرح المقنع  (1997)

نّ ثمَّ ين محمَّد بن م فلح بن محمَّد المقدسيّ الرَّاميـــ ابن م فلح  أبو عبد الله شمُ الدِّ  16
ن علي ي  لعلاء الدِّ تصحيح الفُروععه:   ومكتاب الفُروع  (2003)الصَّالحيّ الحنبليّ  

 سالة.  مؤسَّسة الرِّ   بيوت(1ط)بن س لَيْمان المرداويّ الحنبليّ  تحقيق: عبد الله التر كيّ  
 اتّي الحنفيّ  ي بن مصطفى الخلو ــــ إسماعيل الاستانبولّي  أبو الفداء المولى إسماعيل حقِّ  17

 دار الفِكر.  بيوت  (د.ط)  روح البَيان  (د.ت)
نيميَّة علةى ينيَّة والدُّ الفتاوى الشَّرعيَّة في المسائل الد     (2017)ــــ إسماعيل  موسى   18

   البـ لَيْدَة  الجزائر  دار الامام مالك.(2ط)  مَذْهَب  السَّادة المالكيَّة
الشَّيخ فتاوى ورسائل   (1399)ـــ آل الشَّيخ  محمَّد بن إبراهيم بن عبد اللَّطيف   19

  (1ط)    جمع وترتيب وتحقيق: محمَّد بن عبد الرَّحَان بن قاسِممحمَّد بن إبراهيم آل الشَّيخ
 مكَّة المكرَّمة  المملكة العربيَّة الس عوديَّة  مَطْبَعة الحكومة.
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خلةق أفعال   (د.ت)ـــ الب خاريّ  أبو عبد الله محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفيّ   20
   دار المعارف.يَّض  الرِّ (د.ط)  تحقيق: عبد الرَّحَان عمية  دالع با
كشاف   (تد.)ين ابن حَسَن الحنبليّ  ـــ البهوتّي  منصور بن يونُ بن صلاح الدِّ  21

   بيوت  دار الكتب العِلميَّة.(د.ط)  القناع علةى متن الاقناع
دقائق أولي النُّهى   (1993)ين الحنبليّ  ـــ البهوتّي  منصور بن يونُ بن صلاح الدِّ  22

تَهى الايرادات تَهى المعروف بــــ: شرح مُنـْ    عالم الكتب.(1ط)  لشرح الـمُنـْ
هَقِيّ  أبو بكر أحَد بن الحسين الخ سْرَوْجِ  23 السُّنن   (2003)رديّ الخراسانّ  ـــ البـَيـْ

 لبنان  دار الكتب العِلميَّة.  بيوت  (3ط)  تحقيق: محمَّد عبد القادر عطا  الكبرى
هَقِيّ  أبو بكر أحَد بن الحسين الخ سْرَوْجِ  24 معرفة   (1991)رديّ الخراسانّ  ــــ البـَيـْ

راسات   كراتشيّ  باكستان  جامعة الدِّ (1ط)  تحقيق: عبد المعطي قلعجيّ  السُّنن والآثار
 القاهِرة  دار الوفاء.الإسلاميَّة  دمشق  دار قتيبة  حَلَب  دمشق  دار الوعيّ  

بحمث مقارنة في   (2006)ـــ حافظ الرَّحَان  رمضان  الشَّهي بـــ:" الس يوطيّ "   25
   القاهِرة  مصر  دار السَّلام.(2ط)  يمع الضَّارَّةالشَّريعة الإسلاميَّة عن البُ 

لمالكيّ  ا الطَّرابلسيّ المغربيّ ين محمَّد بن محمَّد ــــ الحطَّاب  أبو عبد الله شمُ الدِّ  26
   دار الفِكر.  بيوت(3ط)  مماهب الجلةيل في شرح مختصر خلةيل  (1992)

   تاريخ بغداد  (2002)ــــ الخطيب البغداديّ  أبو بكر أحَد بن علي بن مهدي   27
   بيوت  دار الغرب الإسلاميّ.(1ط)تحقيق: بشار عواد معروف  

فتاوى العصر في الع بادات والمعاملات وحاجات   (2005)  ــــ الز حيليّ  وهبة 28
   دمشق  بيوت  دار الخي.(1ط)  النَّاس واستفساراتهم

  (د.ت)ين  زكريَّ بن محمَّد بن زكريَّ السّنيكيّ  ـــ زكريَّ الأنصاريّ  أبو يحيى زين الدِّ  29
   دار الكتاب الإسلاميّ.(د.ط)  أسنى المطالب في شرح روض الطَّالب

  (1997)  د بن منصور بن ش عبة الخ راسانّ ــــ سعيد بن منصور  أبو عثمان سعي 30
   دار الصّميعيّ.(1ط)تحقيق: سعيد آل حَيد    التَّفسير من سُنَن سعيد بن منصمر
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  تحقيق: المصنَّف  (1403)  زَّاق بن همام الحمييّ ـــ الصَّنعانّ  أبو بكر عبد الرَّ  31
   الند  المجلُ العلميّ  بيوت  المكتب الإسلاميّ.(2ط)حبيب الرَّحَان الأعظميّ  

  مختصر اختلاف العلةماء  (1417)  الأزديّ ــــ الطَّحاويّ  أبو جعفر أحَد بن محمَّد  32
   بيوت  لبنان  دار البَشائر الإسلاميَّة.(2ط)تحقيق: عبد الله نذير أحَد  

  محاسن التَّأويل  (1418)ين بن محمَّد بن سعيد الحلاَّق  القاسميّ  محمَّد جمال الدِّ ـــ  33
   بيوت  لبنان  دار الكتب العِلميَّة.(1ط)تحقيق: محمَّد باسل عيون الس ود  

حاشيتا   (1995)ـــ قليوبّي وعمية  أحَد سلامة القليوبّي  وأحَد البْلسيّ عمية   34
   بيوت  دار الفِكر.(د.ط)  قلةيمبي  وعميرة

بدائع   (1986)ين بن مسعود بن أحَد الحنفيّ  ـــ الكاسانّ  أبو بكر علاء الدِّ  35
   بيوت  لبنان  دار الكتب العِلميَّة.(2ط)  الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع

المدوَّنة   (1994)ــــ مالك  مالك بن أنُ بن مالك بن عامر الأصبحيّ المدنّ   36
   بيوت  لبنان  دار الكتب العِلميَّة.(1ط)  لكبرىا

بليّ  مشقيّ الصَّالحيّ الحنين علي بن س ليمان الدِّ ـــ المرداويّ  أبو الحسن علاء الدِّ  37
اث العربّي.(2ط)  الانصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف  (د.ت)    دار إحياء التر 

  الرَّحمان في الأحكا  الفقهيَّة الخاصَّة بالقرآنفيض   (2001)ـــ ملحم  أحَد سالم   38
   الأردن  عمان  دار النَّفائُ.(1ط)

ة البيمع المحرَّمة والمنهي عنها دراسة فقهيَّ   (د.ت)ـــ ميلاد  عبد النَّاصر بن خضر   39
    مصر  دار الديّ النَّبويّ  المملكة العربيَّة الس عوديَّة  دار الفضيلة.(د.ط)  مقارنة

الضُّعفاء   (1396)ـــ النّسائيّ  أبو عبد الرَّحَان أحَد بن شعيب بن علي الخ راسانّ   40
   حلب  دار الوعيّ.(1ط)  تحقيق: محمود إبراهيم زايد  والمتروكين

تيسير مسائل الفقه شرح الرُّوض   (2006)ـــ النَّملة  عبد الكريم بن علي بن محمَّد   41
 .س عوديَّة  مكتبة الر شديَّض  المملكة العربيَّة ال  الرِّ (1ط)  المربع
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لمجممع شرح ا  (د.ت)ين يحيى بن شَرَف الشَّافعيّ  ــــ النَّوويّ  أبو زكريَّ محيي الدِّ  42
   بيوت  دار الفِكر.(د.ط)  الـمُهذَّب مع تكملةة السُّبكي  والمطيعي  

بيان في آداب الت     (1994)ين يحيى بن شَرَف الشَّافعيّ  ـــ النَّوويّ  أبو زكريَّ محيي الدِّ  43
   بيوت  لبنان  دار ابن حزم.(3ط)  حقَّقه: محمَّد الحجار  حملةة القرآن

إرشاد الأريب إلى   (1993)الر وميّ   ينـــ يَّقوت الحمويّ  أبو عبد الله شهاب الدِّ  44
 دار الغرب الإسلاميّ.  بيوت  (1ط)  تحقيق: إحسان عبَّاس  معرفة الأديب


